
تـــــــونس: “الســـــــعيّدية”.. أو الشعبويـــــــة
الاستبدادية لقيس سعيّد

, كتوبر كتبه حاتم النفطي |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

بعد انتخاب قيس سعيّد في سنة ؛ عاش المشهد الأكاديمي (التونسي) جدلاً حول تبني الفكر
الشميــتي (نســبة إلى كــارل شميــت) مــن طــرف قيــس ســعيّد، فقــد اقــترب الحقــوقي الألمــاني المحــافظ
يـــة فايمـــار (-)، مـــن النـــازيين والمنـــاهض لليبراليـــة (-)، والناقـــد لجمهور
ليصبحوا أحد منظريه، وهذا الماضي الجريء جعله منبوذًا طيلة عقود. ولكن في مطلع السبعينات؛
عـادت كتابـاته إلى ركـب الموضـة مـرة أخـرى، وأثـرت علـى مفكـري اليمين المتطـرف مثـل المنظـر الفـرنسي
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لليمين الجديد آلان دي بينويست (العاصفة، )، ووصل تأثيره إلى دوائر اليسار الراديكالي عبر
إرنستو لاكلو وشانتال موف.

ونــشر أســتاذ العلــوم السياســية محمد شريــف فرجــاني مقــالاً في صــحيفة “هــافينغتون بوســت /مغــرب”
الأمريكيــة؛ حلــل فيــه أوجــه التشــابه بين فكــر المفكــر الألمــاني ومواقــف الرئيــس الجديــد مــن مناهضــة
ا علــى هــذا الســؤال، يــز الديمقراطيــة الاســتفتائية والعلاقــة بين الحــاكم والشعــب. ورد البرلمانيــة وتعز
أجــاب اثنــان مــن علمــاء الســياسة مــن المرصــد التــونسي للتحــول الــديمقراطي، وهمــا: محمد صــحبي
خلفــاوي وحمــادي الــرديسي (…)؛ بــالنفي، فقــد وضعــا ســعيّد في مصــفّ الشعبويــة البســيطة، وأصراّ

على غياب “القرارية” لدى المفكر التونسي.

وأطُلق النقاش من جديد بعد  تموز/يوليو ، مركزًا هذه المرة على الظرف الاستثنائي للبلد؛
حيث يستند العديد من المتخصصين إلى جملة من كتاب اللاهوت السياسي لإقامة صلة بين انقلاب

قيس سعيد والمفكر الألماني الذي كتب: “هو صاحب السيادة الذي يقرر الوضع الاستثنائي” (…).

وفي ما يلي؛ سنقوم بتحليل أفكار وأفعال الرئيس من خلال منظور شميت، مع الأخذ في الاعتبار أن
التطورات المستقبلية قد تتعارض بشكل جذري مع الحكم الحالي.

تقليب الهرم
لكن ما هي القرارية؟ يعرفّها محمد صحبي خلفاوي على النحو التالي: “إنها نظرية قانونية- سياسية،
نظرًا لأن النظام القانوني هو ثمرة قرار سياسي، وأن هذا الأخير يمكن أن يبطل أي قاعدة سابقة ما
دامت تتخذها سلطة شرعية، فمنذ  تموز/يوليو ؛ قام قيس سعيد بتعديل النظام القانوني
الحالي بشكل كبير من جانب واحد، وكان له تفسيره الخاص للمادة  من الدستور، أو المرسوم
ية المنتخَبة من جانب واحد ومن خلال أخذ الحريات ، أو حتى إعادة تشكيل الهيئات الدستور
مع القانون الأساسي. وفي بعض الأحيان؛ كان التنفيذ يسبق النص القانوني، كما كان الحال بالنسبة

لحل المجلس الأعلى للقضاء، ولهذا يمكننا إذن التحدث عن القرارية.

ية كيلسن قد يظن المرء أن سعيد يتأرجح بين قرارية شميت ومعيار

(…) هناك أوجه تشابه بين الوضع في ألمانيا بين الحربين، وبين تونس ما بعد “البن عليين” (نسبة
يــة المنتخــب ــا يتمتــع فيــه رئيــس الجمهور إلى الرئيــس بــن علــي)، فقــد أنشــأ نظــام فايمــار نظامًــا برلماني
بــالاقتراع العــام ببعــض الصلاحيــات المهمــة مثــل اســتخدام التــدابير الاســتثنائية (المــادة )، ويعين
المستشار الذي يجب أن يحظى بثقة الرايخستاغ؛ وهذا التكوين يعيد إلى الأذهان الوضع التونسي.
ية فايمار، مستخدمًا الحجج وأنتج شميت، المناهض لليبرالية، عددًا كبيرًا من الكتابات ضد جمهور
التي سيتم العثور عليها في فكر سعيد (…). ويوصف يوم  تموز/يوليو ، بأنه لحظة شميتية



من حيث أنه يرفع الحواجز القانونية المفروضة على الرئيس ويفتح الطريق أمام ديكتاتورية مطلقة،
ويجعل من منفّد القانون مشرعًّا.

(…) وتســبب المرســوم  الصــادر في  كــانون الأول/ســبتمبر ، في إسالــة الكثــير مــن الحــبر،
فمــن خلال وضــع مرســوم بســيط فــوق الدســتور؛ انتهــك “المعلــم” قيــس ســعيد المبــدأ الــذي يعلّمــه
ــا لرجــل القــانون المســاوي؛ النظــام لطلاب الســنة الأولى في القــانون، ألا وهــو “هــرم كيلســن”. فوفقً
القانوني ليس نظامًا للمعايير القانونية يوضع جميعها في نفس المرتبة، بل هو صرح به عدة طوابق
متراكبة، فهو عبارة عن هرم أو تسلسل هرمي يتكون (إن صح التعبير) من عدد معين من المستويات
أو الطبقات من القواعد القانونية. وبدعوى حالة الاستثناء؛ قام سعيد بقلب هذا الهرم رأسًا على

عقب، بإعطاء لائحة (مرسوم) مستوى هرمي أعلى من القانون الأساسي.

يــة كيلســن. وفي الواقــع؛ لا يرفــض يــة شميــت ومعيار (…) وقــد يظــن المــرء أن ســعيد يتأرجــح بين قرار
المفك  الألماني تمامًا مبدأ المعيار المصادق عليه من خلال ما هو أعلى منه. ففي الأنواع الثلاثة للفكر
القــانوني؛ يُؤخــذ هــذا المنطــق إلى أقصى الحــدود ويطــ ســؤالاً حــول مــن يحــدد ومــن يصــادق علــى
القاعدة الموجودة في أعلى التسلسل الهرمي. وبالنسبة لمحمد صبحي خلفاوي؛ يحل قيس سعيد

هذا الجدال الظاهري بوضع نفسه على رأس الهرم.

الشرعية والأحقّية
وغالبًا ما يركز سعيد في خطاباته على التمييز الشميتي بين الشرعية والأحقّية. فهو يرى، على سبيل
يـــة (في إشـــارة إلى ثـــورة -) يجـــب أن تحكـــم النظـــام القـــانوني المثـــال، أن الشرعيـــة الثور
الجديد،ويعتقـد منـذ انقلابـه أن مظـاهرات  تموز/يوليـو والانتخابـات الـتي جـاءت لصـالحه، تمنحـه
الشرعية اللازمة لقلب النظام الدستوري، واتهاماته المتكررة التي تستهدف النواب أو القضاة، الذين
يــر القــوانين أو تنفيــذ الأحكــام، وكسر شرعيــة الهيئــة ككــل (البرلمــان، المجلــس الأعلــى ســيدفع لهــم لتمر

للقضاء) وهي شرط أساسي للمصادقة على قرار الحل.

وحــذر الأكــاديمي وليــد العــربي مــن خطــورة هــذا التمييز منــذ أزمــة التعــديل الــوزاري في شبــاط/فبراير
. وفي هـــذا الشـــأن فضـــل الرئيـــس تجـــاوز الدســـتور متحججًـــا بإدانتـــه بفســـاد بعـــض الـــوزراء
المرشحين، وهذا الموقف من الرئيس ذكرّ العربي بموقف شميت من المرشد (الفوهرر) الذي سيحمي
القانون من خلال تفسيره وفقًا لمنشور ميتافيزيقي. وقبل خمسة أشهر من الانقلاب؛ حذر العربي من

الانتهاكات التي قد تنجم عن الشعبوية الممزوجة بمناهضة الحداثة والشرعية الشميتية.



نظرة محافظة عن المجتمع
ا؛ ففي المقابلة التي أجراها مع صحيفة “الشاولم يُخفِ قيس سعيد نزعته المجتمعية المحافظة سر
المغاربي” والتي توضح بالتفصيل رؤيته البرامجية ومصفوفته الأيديولوجية، تحدث “المعلم” عن أهم
القضايـا الخلافيـة في هـذا المجـال. فهـو يؤيـد عقوبـة الإعـدام وضـد المثليـة الجنسـية وضـد المسـاواة في
المـيراث، أمـا فيمـا يتعلـق تلـك المثليـة الـتي يسـميها “الشـذوذ”، فـإن مقـاربته تمحـورت حـول المـؤامرة؛

حيث يتهم الغرب بتمويل المثليين جنسيا لإفساد المجتمع.

كثر عمومية للعلاقات بين الفئات الإجتماعية، ويجب قراءة رفض المساواة في الميراث من زاوية رؤية أ
ففـي المقابلـة الـتي أجراهـا مـع “لوبسرفـاتور”، بين جـولتي الانتخابـات الرئاسـية لسـنة ، قـال إنـه
يفضـل العدالـة علـى المسـاواة. وبالنسـبة لحالـة المـيراث الخاصـة، يؤكـد أنهـا عنصر مـن عنـاصر النظـام
ــه أن ــالجميع، اعتقــادًا من ــذي يحكــم العلاقــات بين الجنسين، وتغييرهــا -حســب قــوله- ســيضر ب ال

المساواة الشكلية ليست ضمانًا للعدالة، مستحضرًا فكر الفيلسوف الفرنسي جو فيديل.

يصر سعيد على التمييز بين النساء البرجوازيات ونساء الشعب

وعندما وصل إلى السلطة، أوضح أفكاره، خاصة خلال الخطاب الرئاسي التقليدي في اليوم الوطني
للمـــرأة،  أغســـطس/ آب . وفي أول ممارســـة لـــه، يســـتذكر ســـعيد معـــارضته للمســـاواة في
الميراث، متذرعًا بكل من “وضوح” النص القرآني من حيث الميراث والجدلية بين المساواة والعدالة،
يــة” بالمســاواة يــن غالبًــا مــا يمارســه القيمــون علــى المعــرض: مطــالب “برجواز كمــا أنــه ينغمــس في تمر
مقابل العدالة الاجتماعية. وفي سنة ، لم يلق خطابًا في  أغسطس/ آب بل قابل حِرَفيات
من حي شعبي في ضواحي العاصمة. وفي سنة ؛ عاد لمقابلة هؤلاء النساء بينما تولت زوجته
ورئيس الحكومة، نجلاء بودن، إلقاء الخطاب الكلاسيكي. وبذلك؛ يصر سعيد على التمييز بين النساء
البرجوازيات ونساء الشعب، ويزداد هذا الانقسام خطورة من حيث أنه لا يقترن بأي تساؤل حول
الســياسات الاقتصاديــة، فمنــذ وصــوله إلى الســلطة وعلــى الرغــم مــن بعــض الخطــب ذات الــدلالات
الإجتماعيــة؛ لم يحــاول قيــس ســعيد الانفصــال عــن المنطــق النيــوليبرالي الــذي يضعــف في المقــام الأول
النساء غير المستقرات اللائي يقعن ضحايا للسيطرة الأبوية والعنف الاقتصادي. ووفقًا لدراسة أجرتها
منظمة الأغذية والزراعة سنة ؛ تمتلك المرأة الريفية  بالمئة فقط من الأراضي الزراعية (وزارة
الزراعة والموارد المائية، ). وهذا ما يتوضح من خلال الضغوط الاجتماعية التي تجبر المرأة في كثير

من الأحيان على التخلي حتى عن الجزء الإسلامي من الميراث.

ـــة وفي تحليـــل لخطـــابه في  آب/أغســـطس ؛ وافقـــت الفيلسوفـــة والمتخصـــصة في النسوي
الانفصاليــة، ســمية مســتيري، علــى نقــد قيــس ســعيد لحركــة نسويــة الدولــة الــتي قــام بهــا بورقيبــة،
وتســتذكر الأكاديميــة حــدود هــذا النمــوذج، الــذي يعتمــد علــى حســن نيــة قائــد مســتعد لاســتغلال



المساواة الشكلية والإجرائية من أجل تجاوزها بشكل أفضل إذا لزم الأمر، وهو عنصر ذكرّ به سعيد
باستدعاء الطريقة التي تبرأ بها أول رئيس تونسي من حكمه، وذلك من خلال الزوجة التي أصبحت
غير ملائمة سياسيا، لكن الباحثة ياسمين عكرمي ترى في تعيين نجلاء بودن رئيسة للحكومة -لأول
مرة في العالم العربي- مظهرا من مظاهر نسوية الدولة القائمة على النساء كذريعة. في الواقع؛ بجعل

بودن منفذًا بسيطًا لسياسته، بدون مجال للمناورة، يكون لسعيد رؤية أبوية!

ويمكن أيضًا ملاحظة النزعة المحافظة السعيدية في الرؤية العمودية لعلاقات القوة؛ فسعيد معلم
مهـني، لـديه تصـور خـاص للعلاقـة بين المعلـم والطـالب. وهكـذا رأينـاه في مناسـبات عديـدة يسـتخدم
هــذه الاســتعارة لرفــض الانتقــادات الموجهــة لسياســته، وكــان هــذا هــو الحــال بشكــل خــاص عنــدما
هددت وكالة التصنيف بخفض التصنيف السيادي لتونس أو عندما انتقدت لجنة البندقية قانون
الانتخابات. وكما يرى الكاتب صدري خياري أن اختيار المرشح سعيد لتعبير “حملة توضيحية” بدلاً
من “حملة انتخابية” يشهد على نزعة عمودية وأبوية، وهو الأمر نفسه بالنسبة لتكوين المجالس

المحلية والإقليمية المخطط لها في مشروع رئاسي.

وأخيرًا؛ توجد النزعة المحافظة أيضًا في طريقة التعامل مع المسألة الاقتصادية، فإذا كان سعيد غالبًا
ما يستحضر العدالة الاجتماعية، فإن لديه توجهًا خيريًا تجاه الطبقات المحرومة. لذلك، فإن صاحب
الســيادة، الغــاضب مــن ظــروف الحرفيــات في منطقــة شعبيــة، مــن شأنــه تحسين ظــروف عملهــن،
وتجعـل الصدقـة مـن الممكـن شجـب الظلـم دون مهاجمـة أسـبابه. وفي حين أن العديـد مـن البلـدان
تفــرض ضرائــب علــى المنتفعين مــن الأزمــات، فــإن ســعيد، الــذي يتمتــع بســلطات كاملــة في الشــؤون
التشريعيــة، لم يفعــل شيئًــا لتحسين المساهمــة في التضــامن الــوطني حــتى ولــو قليلاً. ويلاحــظ عفيــف
يع المناصب داوود، المحلل المالي وعضو حزب التكتل، نفس سلوك سعيد مع حاشيته، فمن خلال توز
على أتباعه على أساس تقديري؛ فإنه يضع نظام يانصيب يجعل الجميع يعتقدون أن لديهم إمكانية

تولي منصب المسؤولية. 

عندما يلتقي الخليفة بالشعبوية
تونس دولة واحدة ولا يوجد فيها سوى رئيس واحد في الداخل والخا! صدرت هذه الجملة في
 أيار/مايو  بمناسبة تهنئة الرئاسة بعيد الفطر. في ذلك الوقت؛ نُظر إلى هذا التذكير على أنه
رد علـى رئيـس مجلـس النـواب، راشـد الغنـوشي، الـذي كـان يسـتغل منصـبه لخلـق نـوع مـن الرئاسـة

الثنائية، من خلال التدخل في الدبلوماسية الرسمية في الملف الليبي.

إن لممثلي الدولة المركزية (المعينين من قبل الرئيس) اليد العليا على الأشخاص
الذين يريدون ويعرفون ما يريدون



كيــد يتجــاوز إطــار صراع الشرعيــة؛إنه مفهــوم للســلطة، فقيــس ســعيد يــرى أن لكــن نطــاق هــذا التأ
الرئيس التنفيذي شخصية قديرة، مسؤولة عن كل ما يحدث في منطقته. وفي مقابلته مع صحيفة
“الشــا المغــاربي” في حزيران/يونيــو ، قــال إنــه اتخــذ عمــر بــن الخطــاب كرجــل دولــة نمــوذجي.
وكثــيرًا مــا يتــذكر ســعيد اقتباسًــا منسوبًــا إلى الخليفــة الثــاني: “لــو عــثرت بغلــة في العــراق لســألني الله
عنهــا”. ونجــد هــذه الاســتعارة الخاصــة بالفروســية في تحييــد القــوى المضــادة بعــد  تمــوزة/ يوليــو

. وخاصة في دستور 

ية. والوحيدة الذي نجت، هو الهيئة العليا وألغى القانون الأساسي الجديد معظم الحالات الدستور
المستقلة للانتخابات، والتي أصبحت تعتمد بشكل عضوي على السلطة التنفيذية. وعارض سعيد،
باسم وحدة الدولة، مرارًا وتكرارًا نقل السلطات التنفيذية إلى هيئات غير منتخبة؛ حيث إن العداء
ية أمر شائع بين الشعبويين. وبعض الحجج المقدمة مقبولة؛ فمن الضروري تجاه الهيئات الدستور
بالفعل حل التوتر بين احترام السيادة الشعبية من خلال المؤسسات المنتخبة وصعود سلطة الهيئات
غير المنتخبة، التي يفترض أن تحمي المصلحة المشتركة والحقوق الفردية واحترام الاتفاقيات الدولية.

هذه كلها عناصر يمكن أن تمنح المواطنين شعوراً بالتسلّب الديمقراطي.

ويــرد ســعيد علــى هــذه المعادلــة بأخــذ كــل الصلاحيــات؛ حيــث إنــه ممثــل الشعــب وبالتــالي مســتودع
الإرادة الشعبية، أي أنه المرشد (الفوهرر) الذي يحمي القانون وإذا لم يمتثل القضاة لإرادته، فيجب أن
يكون له الكلمة الأخيرة، وسنرى أنه حتى بالنسبة لأدوات الديمقراطية الشعبية، فإن لممثلي الدولة
المركزية (المعينين من قبل الرئيس) اليد العليا على الأشخاص الذين يريدون ويعرفون ما يريدون.
وتلخيصًا للمرسوم  و”الدولة الكلية” التي يتضمنها، فإن العالمِ السياسي حاتم مراد لديه هذه
الصيغة: “كل من لا يقع تحت سلطة الرئيس قيس سعيد بصفته الرئيسية، يبقى تحت اختصاص

الرئيس بصفته الفرعية، ما يعني أن الانزلاق نحو الاستبداد أمر محتمل للغاية”.

وأخـيرًا؛ يضيـف مـدرس القـانون لمسـة مـن النزعـة القانونيـة إلى مفهـوم القـوة الكليـة. في الواقـع؛ يبـدو
الرئيس مقتنعًا بأن المعيار يمكن أن يحل كل شيء؛ حيث إن الإجابات الوحيدة التي يقدمها سعيد
ية، فتم حل الأزمة السياسية عن طريق تغيير النظام، وتم تقديم المراسيم الثلاثة الصادرة في معيار
 آذار/مــارس  (مكافحــة التهريــب، والفئــات المجتمعيــة والمصالحــة الجنائيــة) كإجابــات علــى
الصعوبات الاقتصادية الهيكلية. والتضخم التشريعي والنصوص التي تصحح نفسها أحيانًا (القانون
الانتخــابي، النســختان مــن الدســتور) كلهــا عنــاصر تميــل إلى إظهــار إيمــان صــاحب الســيادة بفضيلــة

إصلاح القاعدة.
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